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السنة 43 العدد 12057 اقتصاد

 الربــاط – قــــرر المغرب اعتماد سياســــة 
وطنية مندمجة وأكثر كفاءة بهدف تطوير 
منــــاخ الأعمــــال وتحفيــــز الشــــركات على 
النشــــاط بشــــكل أكبر حتى تصبــــح أكثر 
إنتاجيــــة وتتمكــــن من توفيــــر فرص عمل 
جديدة للمواطنين وتكون أكثر اســــتجابة 

للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لبرامج 
إصلاحات سابقة خلال السنوات الماضية 
كانــــت قــــد اعتمدتهــــا الحكومة مــــن أجل 
النهوض بالبيئة الاستثمارية التي حققت 
قفزة مهمة على مؤشــــر ممارســــة الأعمال 
الذي يصدر سنويا عن البنك الدولي، وهو 

ما يجعل البلد يتصدر دول قارة أفريقيا.
وتسعى الحكومة إلى تجاوز مخلفات 
فايــــروس كورونــــا الــــذي أحــــدث صدمة 
شــــديدة في قطاع الأعمــــال المغربي بفعل 
تأثيره على مناخ الاســــتثمار والأنشــــطة 
الصناعيــــة والتجارية بعــــد تراجع حركة 
المواطنين والعمــــال في ظل أزمة لم يعرف 
الاقتصــــاد العالمــــي مثيلا لهــــا منذ الأزمة 

المالية العالمية.
ولتحســــين منــــاخ الأعمــــال ســــتمتد 
السياســــة الجديدة إلى السنوات الخمس 
المقبلــــة، والتي تمتد مــــن 2021 إلى 2025، 
وتهــــدف إلى توفير الشــــروط الأساســــية 
والمناســــبة لرجال الأعمال والمســــتثمرين 
لتمكينهم من المســــاهمة في إنتاج الثروة 

في المغرب.
وجرت المصادقة على هذه السياســــة 
عقــــب اجتمــــاع اللجنــــة الوطنيــــة المكلفة 
بمناخ الأعمال، بإشــــراف رئيس الحكومة 
ســــعدالدين العثمانــــي ومشــــاركة ممثلي 
العاملة  والمؤسسات  الحكومية  القطاعات 

في القطاعين العام والخاص.
وأكد رئيــــس الحكومة فــــي الاجتماع 
المنعقــــد  الحكومــــة  لمجلــــس  الأســــبوعي 
الخميــــس الماضــــي أن الهــــدف مــــن هذه 
السياســــة الوطنية يتجلى في بلورة رؤية 
إســــتراتيجية مندمجــــة تتوخــــى توفيــــر 
الشــــروط الأساســــية وبيئة عمــــل مواتية 

ومناسبة لرجال الأعمال والمستثمرين.
وقال العثماني إن ”السياسة الوطنية 
مرتبطــــة بإشــــكالات وطنيــــة وحاجيــــات 
حقيقية للشــــركات والمستثمرين المحليين، 
متجــــاوزة بذلك المعايير التي يســــتعملها 
الترتيب الدولي في مؤشر مناخ الأعمال“.
 33 الجديــــدة  السياســــة  وتســــتهدف 
بندا إصلاحيّا، تتعلق أساســــا بتبســــيط 
الإطــــار  وتحســــين  الإداريــــة  الإجــــراءات 
القانونــــي والتنظيمي للأعمال وتســــهيل 
والبنــــى  التمويــــلات  علــــى  الحصــــول 
التحتية والدخول في الصفقات العمومية 
وتحســــين آجال الأداء، ناهيــــك عن تأهيل 
الرأسمال البشــــري وتعزيز آليات مواكبة 
الشــــركات والابتكار وإدمــــاج القطاع غير

المهيكل.

وأبرز شــــكيب لعلج، رئيــــس الاتحاد 
العــــام لمقــــاولات المغــــرب (تجمــــع رجال 
الأعمال المغاربة)، أهمية ورشات الإصلاح 
الكبرى التــــي أطلقتها الربــــاط في مجال 
تحســــين مناخ الأعمــــال خلال الســــنوات 
الأخيــــرة والتي أثــــرت إيجابــــا على أداء 

الشركات وجاذبية الاستثمار.
واعتمدت السياسة الوطنية على ثلاثة 
مرتكزات تهم بالأســــاس تحسين الظروف 
المهُيكلــــة لمناخ الأعمال، وتســــهيل الولوج 
إلى الموارد الضرورية للشــــركات، وأيضا 
تعزيز الشفافية والشمولية والتعاون بين 

القطاعين العمومي والخاص.
وأكد إدريس الفينة الخبير الاقتصادي 
المغربي، فــــي تصريحات لـ“العرب“، أنه لا 
بد للمغرب من وضع إســــتراتيجية خاصة 
بالاســــتثمارات الخارجية تسمح له بجلب 
أكثر من 10 مليارات دولار سنويا وهو أمر 

ممكن.
وقـــد اعتمـــدت الحكومـــة السياســـة 
الوطنية المندمجة الجديدة، التي ستشـــكل 
خارطـــة طريق لتطـــور منـــاخ الأعمال في 
المراحل المقبلـــة، وتعزيز حركيـــة المقاولة 
وإنتاجيتهـــا وقدرتهـــا علـــى التأقلـــم مع 
مرحلة ما بعد كوفيد – 19، وكذلك تشـــجيع 
المزيد من المستثمرين الوطنيين والدوليين.

ويحتل المغــــرب المرتبــــة 53 دوليا في 
مؤشــــر ممارســــة الأعمال، ويطمح إلى أن 
يكون ضمن الخمسين الأوائل في الترتيب 
دَ ذلك في  المنتظر برسم سنة 2020، كما حُدِّ

البرنامج الحكومي.
وفي هــــذا الصدد عبــــر المتدخلون في 
اجتمــــاع اللجنــــة الوطنيــــة المكلفة بمناخ 
الأعمــــال عن ضرورة مواجهــــة التحديات 
التــــي ما زالــــت تواجه القطــــاع الخاص، 
الصحيــــة  الظرفيــــة  هــــذه  فــــي  خاصــــة 
والاقتصاديــــة والاجتماعية التي تمر بها 

المملكة بسبب جائحة كورونا.
وأكــــد هــــؤلاء علــــى تعزيــــز مواكبــــة 
والرفع  والمتوســــطة  الصغرى  الشــــركات 
مــــن وتيرة الإصلاحات التي تهم أساســــا 
التمويل والرأســــمال البشري والطلبيات 

العمومية وإدماج القطاع غير المهيكل.
ولاحظ الفينــــة أن التقــــدم المهم الذي 
حققه المغرب على مســــتوى تحسين مناخ 
الأعمــــال، وهو ما أعطاه رتبة متقدمة على 
مســــتوى تقرير مؤشر ممارســــة الأعمال 

لســــنة 2020 (دوينــــغ بيزنــــس)، يبقى غير 
كاف لجلب المزيد مــــن رؤوس الأموال من 
الخارج، فالأمر يحتاج إلى إصلاحات أكبر 

ما زالت مؤجلة.
وكان محافـــظ بنـــك المغـــرب المركـــزي 
عبداللطيـــف الجواهـــري قد شـــدد مرارا 
على ضرورة الحرص على التنفيذ الفعلي 
لمختلـــف القطاعات وكذلك تتبعها بشـــكل 
مســـتمر بغية ضمان الأثـــر المتوخى على 
المواطنين والشـــركات العاملة، إضافة إلى 
أهمية تعزيـــز التعاون بين جميع الأطراف 
من قطاع خاص وقطاع عام من أجل الدفع 

بعجلة الاقتصاد الوطني.
وبحســـب إحصائيات الوكالة المغربية 
فإن  والصـــادرات  الاســـتثمارات  لتنميـــة 
الاســـتثمارات تتـــوزع إلـــى قطـــاع البنى 
التحتيـــة فـــي قطـــاع الطاقـــة والطاقـــات 
المتجـــددة، الـــذي يحل في المرتبـــة الأولى 
باســـتثمارات يبلـــغ حجمهـــا 7.72 مليـــار 
درهم (803 ملايين دولار)، أي بنسبة 33 في 
المئة من حجـــم الأعمال في كافة القطاعات 

الاستثمارية.
ويلـــي ذلك قطاع الاتصـــالات بنحو 32 
فـــي المئة، ثـــم قطاعا الصناعـــة والتجارة 
بحوالـــي 16 في المئـــة، وقطاع الســـياحة 
والترفيـــه بقرابة 11 فـــي المئة من مجموع 

الاستثمارات.
وهـــذه الإحصائيـــات هـــي مـــن بـــين 
مجموع الاســـتثمارات المصادق عليها من 
طرف لجنة الاســـتثمارات أثنـــاء اجتماع 
دورتها الــــ78، والتي رصدت لها تمويلات 
تصـــل إلـــى 23.38 مليـــار درهـــم (نحو 3 

مليارات دولار).
وأشـــار لعلـــج فـــي كلمـــة لـــه ضمن 
الاجتمـــاع إلى أن إحداث منصات للتأجير 
على مقربة من الأقطاب الاقتصادية سيمثل 
حلاً ناجعاً لمشكلة ارتفاع أسعار العقارات، 
ناهيـــك عـــن تجهيـــز المناطـــق الصناعية 

واللوجستية المتخصصة.
القانـــون  اعتمـــاد  تســـريع  واقتـــرح 
المتعلق بالإنتـــاج الذاتي وإعطاء الأولوية 
للاســـتثمار الأجنبـــي فـــي قطـــاع الطاقة 
الخضـــراء، ومواكبـــة ذلك علـــى الجانب 
الضريبي وتقديم تمويلات في هذا الصدد.

ولتشـــجيع الاســـتثمار طالـــب ممثلو 
القطاع الخاص بتخفيف التشريع المتعلق 
بالتشغيل، حيث اعتبروا أن مدونة الشغل 
أصبحـــت اليوم متجاوزة وتتطلب تحيينا 
لواقع الســـوق مـــن خلال إرســـاء المرونة 
المســـؤولة لتشـــجيع الشـــركات على خلق 

وظائف ذات جودة.
وقــــد تعهــــد العثمانــــي بــــأن تنفيــــذ 
الإســــتراتيجية الجديدة ســــيتم وفق مبدأ 
المرونة من خلال تحيــــين مضامينها كلما 
دعت الضرورة إلى ذلك، وســــتعتمد آليات 
للحوكمــــة الرشــــيدة تضــــم متدخلين عن 
القطاعين العــــام والخاص وخارطة طريق 
محددة ومنظومة تتبع وتقييم الإنجازات.
وبعد وضعية الانكماش التي شهدها 
الاقتصــــاد المغربي خلال العــــام الماضي، 
على غــــرار غالبية الاقتصــــادات العالمية، 
يسود تفاؤل حذر بتحقيق نمو اقتصادي 
فــــي عــــام 2021 حيــــث تتوقــــع المندوبية 
الســــامية ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالــــي إلى 4.6 في المئــــة بنهاية العام 
الجــــاري، مقابل توقعــــات بانكماش 7 في 

المئة في 2020.

دخل المغرب منعطفا جديدا في تنفيذ برنامجه الإصلاحي الموســــــع بالإعلان 
ــــــى غاية 2025 للارتقاء بممارســــــة الأعمال، وذلك  عن خطة خمســــــية تمتد إل
بالتركيز على دعم شــــــراكات القطاعين العام والخاص في كافة المجالات مع 
العمل على جذب المزيد من الاســــــتثمار الأجنبي وتقــــــديم حوافز للتأقلم مع 
الوضع الذي خلفته الجائحة في مرحلة أولى ثم توســــــيع هذا النشــــــاط في 

مرحلة لاحقة حتى يدعم نمو الاقتصاد.

إعطاء شحنة أكبر للشركات

 أنقــرة – يرجـــح محللـــون ألا يكـــون 
الانخفـــاض الأخير في حـــالات الإصابة 
بفايروس كورونا في تركيا كافيا لإعادة 
جذب السياح نحو شـــواطئ البلاد، مما 
يظلم آفاق ميزان الحساب الجاري للبلاد 

والليرة المنهارة.
وتأتي هـــذه التوقعات بعد أن أعرب 
ممثلون عن قطاع السياحة في تركيا عن 
تفاؤلهم بانتعاش الموســـم خلال أشـــهر 
الصيـــف، بفضل إغلاق تـــام بدأ تطبيقه 
في إطار تدابير لمكافحة كورونا تتضمن 

تطعيم العاملين في هذا القطاع.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان قد أعلن الشـــهر الماضي إغلاقًا 
جزئيًـــا حتى الـ17 مـــن مايو الجاري في 
محاولة لإنقاذ موســـم الســـياحة وتدفق 

العملات الصعبة الذي يجلبه.
ورغم أن الحـــالات الجديـــدة اليومية 
انخفضـــت بنحـــو 75 في المئة مـــن أعلى 
مســـتوى فـــي منتصـــف أبريـــل الماضي 
إلـــى حوالـــي 15 ألـــف حالـــة، إلا أن أوان 
الانخفاض يمكن أن يكـــون قد فات تزامنا 
مع تعليق روســـيا الرحـــلات الجوية إلى 
تركيا حتى يونيـــو المقبل وإضافة المملكة 
المتحدة تركيا إلى قائمتها الحمراء للسفر.

وقلــــب الوباء حياة كل من يعيشــــون 
من الســــياحة في معظم المدن السياحية، 
من أصحــــاب الفنــــادق والمطاعم وصولا 
إلــــى المزارعين الذين يبيعــــون منتجاتهم 
إلى المنشآت السياحية في المنطقة، ولذلك 

فالمرحلة المقبلة حاسمة بالنسبة إليهم.

وبمـــا أن أوروبا وروســـيا مغلقتان 
تساءل ســـيردار كارسيلي أوغلو، رئيس 
جمعيـــة مديـــري الفنـــادق فـــي منتجع 
بودروم، من أين ســـيأتي السياح؟ وقال 
في تصريح لوكالة بلومبرغ ”إذا لم تقدم 
الحكومـــة دعمًـــا ماليًا لهـــذه الصناعة، 
فسيتم الاستيلاء على المرافق السياحية 

من قبل الدائنين“.
وتســــتهدف الحكومة وصول 30 مليون 
ســــائح هذا العام، أي مــــا يقرب من ضعف 
الرقم في عــــام 2020. لكن الأمر يبدو شــــبه 

مســــتحيل؛ فحتــــى نهاية الربــــع الأول من 
العــــام الجاري اســــتقبلت تركيــــا نحو 2.7 

مليون زائر فقط.
وتســـتهدف أنقرة تحقيـــق إيرادات 
بقيمة 23 مليار دولار إذا ســـارت الأمور 
كمـــا تتوقعهـــا بعـــد انخفـــاض دخـــل 
الســـياحة بنســـبة 65 فـــي المئـــة العام 
الماضي إلـــى 12.1 مليار دولار مع توقف 

السفر العالمي.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن 
عدد الســـياح الذين زاروا البلاد في عام 
2019، أي قبـــل ظهور الوباء، بلغ نحو 52 
مليون سائح، مما أدى إلى توليد حوالي 

35 مليار دولار من العملات الصعبة.
وأدى الانخفاض في أعداد الســـياح 
إلى إضعاف الحســـاب الجـــاري لتركيا، 
التي بلغ عجزها المســـتمر لمدة 12 شهرا 
حوالـــي 37.8 مليـــار دولار فـــي فبرايـــر 
الماضي، مقارنة بفائض قدره 3.76 مليار 
دولار في العام الســـابق. ومـــن المتوقع 
أن ينشـــر البنك المركزي التركي الثلاثاء 

بيانات مارس الماضي.
ورفع معهـــد التمويـــل الدولي قيمة 
الليـــرة إلـــى 9.5 ليرة للدولار الأســـبوع 
الماضي قياســـا بالتقدير السابق البالغ 
7.5، مشـــيرًا إلى اتساع أكبر من المتوقع 

لعجز الحساب الجاري.
وقال اقتصاديون من معهد التمويل 
الدولـــي، بمـــن فيهـــم روبـــن بروكـــس 
وأوغـــراس أولكـــو، فـــي مذكرة نشـــرت 
الخميس الماضـــي إن ”ارتفـــاع واردات 
الذهب وضعف عائدات السياحة يعنيان 
أن العجـــز قـــد يســـاوي 4 فـــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي هذا العام“.
وفي وقت ســـابق من هذا العام كان 
المسؤولون في القطاع يتساءلون عما إذا 
كانت السياحة يمكن أن تنطلق في مايو 
الجـــاري؟ وقال أحمد أرســـلان، منســـق 
السياحة في مجموعة أكتارلي التي تدير 
الفنادق، ”الآن نتحدث عن شهر يوليو“.

وأوضـــح أن الســـياحة الداخلية قد 
لا تكون قادرة علـــى إنقاذ الصناعة، لأن 
العديـــد من الأتـــراك ”فقـــدوا وظائفهم، 
واضطروا إلى الاســـتفادة من مدخراتهم 

أو ببساطة لا يريدون إنفاق الأموال“.

السياحة التركية تواجه احتمال

عام آخر مضطرب

خطة خمسية لتنمية الاستثمارات بحلول 2025

المغرب يعتمد سياسة جديدة

لتحسين مناخ الأعمال

أين جحافل السياح

 بيروت – أعلن مصرف لبنان المركزي أنّه 
ســــيُطلق آلية تســــمح لأصحاب الحسابات 
المصرفية بالعملات الأجنبية بأن يسحبوا 
بصــــورة تدريجيــــة وبالعمــــلات الأجنبية 
جزءاً مــــن أموالهــــم العالقة فــــي مصارف 
البلاد منذ خريف 2019 على أن تكون بشرط 

حصوله على التغطية القانونية اللازمة.
وقـــال في بيان في وقـــت متأخر الأحد 
إنّـــه ”يفـــاوض حالياً المصـــارف اللبنانية 
بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف 
بتســـديد تدريجـــي للودائـــع حيـــث يمكن 
للمودعين صرف 25 ألف دولار من أموالهم 
علـــى دفعـــات التي كانـــت قائمـــة قبل 17 
أكتوبر 2019 وكمـــا أصبحت في 31 مارس 

2021، وذلك بالعملات كافة“.

وأضاف ”ســـيتم تقســـيط هذه المبالغ 
علـــى فترة زمنية ســـيتم تحديدهـــا قريبا. 
ومـــن المتوقـــع أن يبدأ الدفـــع اعتبارا من 
30 مـــن يونيو 2021 شـــرط الحصول على 

التغطية القانونية“.
وصـــرّح مصـــدر فـــي مصـــرف لبنان 
المركـــزي لوكالـــة الصحافة الفرنســـية أنّ 
المقصـــود بالتغطية القانونيـــة هو ”تبنّي 
البرلمـــان قانـــون الكابيتـــال كونترول“ أي 

ضبط رؤوس الأموال.
وسيكون التحدي الأبرز الآن هو كيفية 
تنفيـــذ الخطـــوة لأن هناك مشـــاكل تتعلق 
بالمصـــارف والتي قد ترفـــض القيام بهذه 
العملية خشـــية أن تجد نفســـها في ورطة 
إذ أنها تعاني أصلا من شـــح في السيولة 

النقدية.

وكانــــت البنوك اللبنانية في ما مضى 
مــــن أكثر بنوك العالم ربحا وكانت تتولى 
تحويل الأمــــوال من اللبنانيين في المهجر 
إلــــى خزائــــن الدولة مقابل أســــعار فائدة 
عالية لكن مع اشتداد الانهيار الاقتصادي 
في لبنان ونضــــوب التحويلات الدولارية 
من الخارج بدأت السيولة تنفد في النظام 

المالي.
ومنــــذ بداية الأزمــــة المالية في أواخر 
العمــــلاء  ودائــــع  البنــــوك  جمــــدت   2019
ومنعت تحويل النقود إلى الخارج. ورفع 
مودعون دعــــاوى قانونية متهمين البنوك 
بالإهمــــال والاحتيال وســــط مخاوف من 
تبــــدد مدخراتهم. لكن البنوك نفت ارتكاب 
أي مخالفات وأكدت مرارا أن الودائع في 

أمان.
وعمقــــت الإجــــراءات الاحترازية التي 
فرضتهــــا الســــلطات لمكافحــــة الجائحــــة 
الأزمة القائمة في بلد يشهد فيه المودعون 
تهــــاوي قيمــــة مدخراتهم بســــبب ارتفاع 
الأســــعار وضعف العملة المحلية وفرض 
قيــــود وصلــــت في بعــــض الأحيــــان إلى 
الســــماح بســــحب 100 دولار في الأسبوع 

فحسب.
وفرضت المصارف طيلة أشــــهر قيوداً 
متصاعدة على سحب الأموال، إذ لا يمكن 
للزبائــــن في بعض المصارف ســــحب أكثر 

من 800 دولار شهرياً.
وامتدت القيود خلال الأشهر الأخيرة 
على ســــحب الليرة اللبنانية التي يشــــكل 
فك ارتباطها بالدولار كابوسا للمسؤولين 
نظرا لكونها شــــريان الحياة بالنسبة إلى 

نشاط المصارف.
ولا يمكن لأصحــــاب الودائع بالدولار 
إجــــراء ســــحوبات نقديــــة إلا بتحويلهــــا 
إلى الليرة اللبنانية وبســــعر صرف أدنى 
بكثير من المتداول به في السوق السوداء.

وحاليا يتخطّى ســــعر صرف الدولار 
في الســــوق الســــوداء 12.5 ألف ليرة، في 
حين يبلغ سعر الصرف في المصارف 3900 
ليرة، علماً أنّ ســــعر الصرف الرسمي هو 
1507 ليــــرات. وأثّــــرت هذه الأزمــــة المالية 
خصوصاً على أصحاب الودائع الصغيرة 

والمتوسّطة.
والاقتصادية  الاجتماعيــــة  والظروف 
فــــي لبنان في تدهور مســــتمرّ منذ شــــهر 
أغســــطس الماضي وبات أكثــــر من 50 في 
المئة مــــن اللبنانيين تحت خــــطّ الفقر في 
حين تخطّت نســــبة التضخّم 140 في المئة 

في العام 2020.
وأعلــــن المركــــزي أنه ســــيطلق منصة 
إلكترونيــــة لتنظيــــم عمليــــات الصرافــــة 
بمشــــاركة المصــــارف والصرافــــين، فــــور 
حصوله علــــى قــــرار وزير الماليــــة غازي 

وزني بهذا الشأن.
المركــــزي  ســــيقوم  للمنصــــة  ووفقــــاً 
بالتدخل عند الضــــرورة لضبط التقلبات 
في أســــعار ســــوق الصرافة، مع الإشارة 
الى أن سعر صرف الدولار ستحدده حركة 
السوق التي ستكون مفتوحة أمام الأفراد 

والمؤسسات.
وتسمى عملية تحديد أسعار الصرف 
وفق العــــرض والطلب، ضمن ضوابط من 
البنك المركــــزي، بالتعويم الجزئي للعملة، 
إلا أن البيــــان لم يــــورد صراحة إن كان ما 
ينوي القيام به هو تعويم لليرة من عدمه.

وحذر البنك الدولي في تقرير بعنوان 
”الكســــاد المتعمــــد“ نشــــره في ديســــمبر 
الماضي مــــن أن الأزمة الحــــادة في لبنان 
جعلت الاقتصاد عرضة ”لكســــاد شــــاق“ 
وصفــــه بـ“المتعمــــد“ مــــع إخفــــاق القوى 
المســــيطرة علــــى المشــــهد فــــي احتــــواء 
الانهيار، داعيا إلى تشــــكيل حكومة تنكبّ 
علــــى تنفيــــذ برنامج إصلاح شــــامل على 

وجه السرعة.
واعتبــــر خبــــراء البنك فــــي تقريرهم 
أن ”الافتقــــار المقصــــود إلــــى إجــــراءات 
سياســــية فعالــــة مــــن جانب الســــلطات 
أدى إلى تعريض الاقتصاد لكســــاد شاق

وطويل“.

اللبنانيون يربحون جولة في معركة

استرداد الودائع المجمدة
ــــــر محللون في خطوة مصرف لبنان المركــــــزي المتعلقة بتخفيف القيود  اعتب
ــــــع أن اللبنانيين ربحوا جولة في معركة طويلة وشــــــاقة  على ســــــحب الودائ
ــــــود الصارمة التي تم  لاســــــترداد أموالهم العالقة لدى البنوك بســــــبب القي

اتخاذها طيلة أشهر في محاولة لمنع انهيار النظام المالي.

 أن يضع المغرب 
ّ

لا بد

إستراتيجية خاصة 

بالاستثمارات الخارجية

إدريس الفينة

معالجة مشكلة العقارات 

والمناطق الصناعية 

ة
ّ
واللوجستية مهم

شكيب لعلج

محمد ماموني العلوي

سيتم تقسيط المبالغ 

على فترة زمنية سيتم 

تحديدها قريبا

مصرف لبنان المركزي
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